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  الحماية القانونية للقدرة الشرائية للمستهلك 
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  الملخص:

كبيـــــر، خاصـــــة  هتمـــــامابيُعـــــدّ موضـــــوع حمايـــــة القـــــدرة الشـــــرائية للمســـــتهلك مـــــن المواضـــــيع التـــــي حظيـــــت 
 القــــائمالأســــعار لأســــعار. وتبــــرز هــــذه الحمايــــة مــــن خــــلال تــــدخل الدولــــة لتقييــــد مبــــدأ حريــــة ا رتفــــاعافــــي ظــــل 

بمــــا تملكــــه مــــن ســــلطات  الســــوقتحديــــد أســــعار الســــلع والخــــدمات فــــي  علــــى حريــــة الأعــــوان الاقتصــــاديين فــــي
التصــــديق، بهــــدف مواجهــــة التلاعــــب  لتــــدخل لتقييــــد الأســــعار عبــــر آليــــات، تحديــــد هــــوامش الــــربح، التســــقيف،ا

ــــــة علــــــى الحــــــد مــــــن المضــــــاربة غيــــــر ، بالأســــــعار والحفــــــاظ علــــــى القــــــدرة الشــــــرائية للمــــــواطن كمــــــا تعمــــــل الدول
ـــــى  ـــــوفير المـــــواد واســـــعة الاســـــتهلاك، إل ـــــة، وضـــــبط الســـــوق بت المشـــــروعة مـــــن خـــــلال تبنـــــي اســـــتراتيجيات وطني

وتفُــــــرض عقوبــــــات صــــــارمة علــــــى كــــــل مــــــن .جانــــــب تخصــــــيص نقــــــاط بيــــــع معتمــــــدة تحــــــت إشــــــرافها ومراقبتهــــــا
كــــب زيــــادة غيــــر شــــرعية فــــي الأســــعار أو يقــــوم بــــأي ممارســــة مــــن شــــأنها المســــاس باســــتقرار الســــوق وخلــــق يرت

النــــدرة فــــي المــــواد الأساســــية، ممــــا قــــد يــــؤدي إلــــى الإضــــرار بــــالأمن الغــــذائي للدولــــة، وبالتــــالي بالقــــدرة الشــــرائية 
 .للمواطن

  :الكلمات المفتاحية
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Legal Protection of Consumer Purchasing  

Abstract: 

In response to the exorbitant increase in prices, the legal protection of 
consumers' purchasing power has garnered specific legislative attention. This is 
achieved through state intervention to restrict price freedom by granting economic 
agents the authority to set prices for goods and services using mechanisms for 
determining profit margins, price caps, and certifications. Additionally, efforts have 
been made to curtail illegal speculation by regulating the market, ensuring the 
availability of essential consumer goods, and designating approved sales points under 
state supervision and oversight. Moreover, imposing penalties for violators of these 
regulations have been intensified, including issues that create shortages of goods and 
affect market stability, food security, and citizens' purchasing power. 

Keywords: 

Price freedom, price transparency, profit margin determination mechanisms, price 
caps, certifications, purchasing power, illegal speculation, intensified penalties. 

Protection juridique du pouvoir d’achat des consommateurs 

Résumé:  
      Face à l’augmentation spectaculaire des prix, la protection juridique du pouvoir 
d’achat des consommateurs a suscité une attention particulière de la part du 
législateur. Cette protection se manifeste par une intervention étatique visant à 
encadrer la liberté de fixation des prix par les agents économiques, notamment à 
travers des mécanismes tels que la détermination des marges bénéficiaires, 
l’instauration de plafonds de prix et la délivrance de certifications. Par ailleurs, des 
mesures ont été mises en œuvre pour combattre la spéculation illégale, réguler le 
marché, garantir la disponibilité des biens de consommation essentiels, et désigner 
des points de vente agréés placés sous contrôle étatique. En complément, les 
sanctions envers les contrevenants à ces règles ont été renforcées, particulièrement en 
cas de pratiques causant des pénuries, menaçant la stabilité du marché, la sécurité 
alimentaire, et, par conséquent, le pouvoir d’achat des citoyens. 

Mots-clés:  
Liberté des prix, transparence des prix, mécanismes de détermination des marges 
bénéficiaires, plafonds de prix, certifications, pouvoir d’achat, spéculation illégale, 
sanctions renforcées. 
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  مقدمة

وتمـارس فـي إطـار القـانون  1إن حرية التجـارة والمقاولـة والاسـتثمار مـن المبـادئ المكرسـة بموجـب الدسـتور 
بهدف تشجيع الاستثمار والمنافسة، إذ تعد حرية المنافسة من المبادئ التي يقوم عليها نظام اقتصاد السـوق الـذي 
يعد مبـدأ حريـة الأسـعار أهـم مبادئـه بمـا يقـوم عليـه مـن تطـور وانفتـاح خاصـة فـي المعـاملات التـي تـربط الأعـوان 

سـوق وممارسـة نشـاطاتهم مـن لمستهلكين، حيث يتم منحهم بموجبـه حريـة الـدخول لالاقتصاديين فيما بينهم وبين ال
  إنتاج، توزيع، خدمات وتحديد أسعارها بكل حرية.

لكــن هــذه الحريــة قــد أفــرزت فــي الآونــة الأخيــرة مجموعــة مــن الممارســات غيــر المرغــوب فيهــا مــن نــدرة فــي 
ود مبـرر لـذلك، فاسـتفحال هـذه الأفعـال وانتشـارها بشـكل المواد ذات الاستهلاك الواسع والرفع في أسعارها دون وجـ

يهــدد النظــام العــام الاقتصــادي  اكبيــر أدى إلــى زعزعــة وضــرب اســتقرار الســوق الأمــر الــذي أصــبح يشــكل خطــر 
للدولة من جهة ويهـدد المسـتهلك مـن جهـة أخـرى. بـالرغم مـن وجـود قـوانين تـنظم المنافسـة فـي السـوق نـذكر منهـا 

والمـتمم  المعـدل 02-04وكـذا القـانون  2المتعلـق بالمنافسـة 05-10و 12-08ل بالقانونين المعد 03-03الأمر 
الذي سعى المشـرع مـن خلالـه لوضـع قواعـد   3المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 06-10بالقانون 

الـة فـي إلا أنهـا لـم تكـن فعّ  مـا تمليـه قواعـد الإنصـاف والشـفافية،لقانونية لضمان ممارسة النشـاطات التجاريـة وفقـا 
محاربــة الممارســات التدلســية التــي يرتكبهــا التجــار ضــد المســتهلكين، لهــذا كــان لزامــا علــى الدولــة باعتبارهــا تكفــل 

-21وسـن القـانون  4بموجب نصوص الدستور حماية المسـتهلك وتعمـل علـى ضـمان حقوقـه الاقتصـادية بالتـدخل
لــى ردع كــل الأفعــال التــي مــن شــأنها إه ئــوعة  الــذي يهــدف مــن وراغيــر المشــر  المتعلــق بمكافحــة المضــاربة 15

  المساس بالقدرة الشرائية للمستهلك.
أهميـة الموضـوع تتجلـى فـي الاهتمـام الكبيـر الـذي أولاه المشـرع للحمايـة القانونيـة للقـدرة الشـرائية  وعليه فـإن
ليـات التـي تقيـد بهـا الدولـة مبـدأ هـم الآط السـوق وكـذا ألأجـل ضـبث عن القواعـد القانونيـة المكرسـة من خلال البح

                                                            
بموجــب المرســوم  ة، الصــادر 2020ســنة فــي صــيغته المعدلــة فــي دســتور الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية مــن  61المــادة  1

  .2020ديسمبر  30الصادر في  82عدد ، ، ج.ر2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20الرئاسي رقم 
معـدل ومـتمم،  ،2003جويليـة20صـادر فـي ، 43عـدد  ج.ر. ، يتعلـق بالمنافسـة،2003جويليـة 19مـؤرخ فـي  03-03أمـر رقـم  2

، 2008جويليــة  2صــادر فــي  ،38عــدد ج.ر ،03-03رقــم  الأمــر، يعــدل ويــتمم 2008جويليــة 25مــؤرخ فــي  12-08قــانون رقــم 
  .2010اوت 18صادر بتاريخ  ،46عدد ج,ر ، المتعلق بالمنافسة،2010وت ا15المؤرخ في  05-10معدل ومتمم بالقانون رقم 

، صــادر فــي 41عــدد  ج.ر ، يحــدد القواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة،2004جــوان 23مــؤرخ فــي  02-04قــانون رقــم  3
، المحــــدد للقواعــــد المطبقــــة علــــى الممارســــات 2010 أوت 15المــــؤرخ فــــي 10-06، معــــدل ومــــتمم بالقــــانون رقــــم 2004جــــوان 27

  .2010 تاو 18في  صادر، 46عدد ج.ر التجارية،
  . 2020في صيغته المعدلة في  دستورالمن  62المادة  4
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العقوبـات التـي أقرهـا ضـد  لـى جانـب تسـليط الضـوء علـىإمن ارتفاع أسـعار السـلع والخـدمات حرية الأسعار للحد 
مرتكبي أي تلاعب أو أي فعل يعد مضاربة غير مشروعة الـذي يـنعكس بالسـلب علـى الحيـاة الاجتماعيـة والأمـن 

  الشرائية للمواطن. الاجتماعي نتيجة تدني القدرة
    وبناء على ما سبق تم طرح الإشكالية التالية:

حمايــة للقــدرة الشــرائية الأســعار  لارتفــاعحــد  وضــعفــي المكرســة مــا مــدى فعاليــة النصــوص القانونيــة 
  ؟للمستهلك

المنهج الوصفي لتوضيح بعض المفـاهيم ذات الصـلة بالموضـوع  تم الاعتماد على الإشكاليةوللإجابة على 
دولــة أن تتــدخل بهــا لضــبط لليــات التــي يمكــن للمعرفــة أهــم الآ المــنهج التحليلــي لتحليــل النصــوص القانونيــة وكــذا

لـى العقوبـات إفيـه، إضـافة  والأسـعارومعرفـة الاسـتراتيجية التـي وضـعتها الدولـة لضـمان اسـتقرار السـوق  الأسـعار
لمضــاربة بالســلع أو أي فعــل مــن شــأنه أن ودورهــا فــي تحقيــق الــردع ومكافحــة أي تلاعــب أو ارتفــاع للأســعار أو ا

  يؤثر على المستهلك.
حيـــث نتنـــاول الموازنـــة بـــين حريـــة ، لـــى مبحثـــينإضـــوع ســـيتم دراســـته عـــن طريـــق تقســـيمه وللإحاطـــة بالمو 

) ثــم الحــد مــن المضــاربة غيــر المشــروعة بهــدف المبحــث الأولالقــدرة الشــرائية للمســتهلك فــي ( يــةامحو الأســعار 
 .)المبحث الثانيالشرائية للمستهلك في (حماية القدرة 

  حماية القدرة الشرائية للمستهلكو المبحث الأول: الموازنة بين مبدأ حرية الأسعار 
مجـال أمـام البموجب الدسـتور وذلـك لفـتح  المكرسةمبدأ حرية المنافسة والأسعار من المبادئ الأساسية د يع

وفـق مـا تقضـيه قواعـد  ،لممارسة نشاطهم بكل حرية وتقديم خدمات وسلع متنوعـة للمسـتهلك ينالأعوان الاقتصادي
نشــاط الإنتــاج  فــي مجــالالأســعار بالمتعلقــة تركيبــة الخاصــة محــددة ضــوابط مــع مراعــاة  ،المنافســة الحــرة والنزيهــة

إنتــاج الســلع وتوزيعهــا أو التوزيــع، تأديــة الخــدمات واســتيراد الســلع لبيعهــا علــى حالهــا، هــوامش الــربح فيمــا يخــص 
  .  5تأدية الخدمات وشفافية الممارسات التجارية

نـه يـتم إية بـين المتعـاملين الاقتصـاديين فوباعتبار الأسعار هي الأداة والمحرك الأساسي للعمليـة الاقتصـاد 
ن إعليهـا قيـود فـدئ الأخـرى التـي تـرد )، وكونـه كغيـره مـن المبـا( المطلب الأولبيان مضمون مبدأ حرية الأسعار 

تحديــد الأســعار يعــد اســتثناء إذ تتــدخل الدولــة بموجــب الســلطات الممنوحــة لهــا وفــي ظــل ســعيها لحمايــة المســتهلك 
 مجموعـة مـن الآليـات المحـددة حصـرا واحترام قواعـد السـوق لمحاربـة كـل السـلوكيات غيـر المشـروعة وذلـك بإتبـاع

                                                            
المجلـد  ،والسياسـية"الآليـات القانونيـة لضـبط الأسـعار فـي التشـريع الجزائـري"، المجلـة الدوليـة للبحـوث القانونيـة عبد الغني بوشـول،  5

  .110، ص2024، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، 03د ، العد08
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(المطلـب لأسـعار  حفاظـا علـى القـدرة الشـرائية للمسـتهلك لبـرر غيـر الم رتفاعلااإلى جانب تدابير مؤقتة للحد من 
  الثاني).

  مبدأ حرية الأسعار مضمون المطلب الأول: 
إقــرار المشــرع لمبــدأ حريــة الأســعار راجــع لإدراكــه لــذلك فــإن  الــة فــي العمليــة التنافســيةأداة فعّ يعتبــر الســعر 

ن المشرع إفيتم ضمان التطبيق السليم وفق ما تقتضيه القواعد القانونية المنافسة، وحتى  علىوتأثيره  أهميتهمدى 
ها درجة المنافسة ومـدى ر لم يتأخر في تأطير نظام الأسعار، هذا الأخير الذي تتحكم فيه جملة من العوامل تتصد

. 6قتصـادي، وكذا درجـة تـدخل الدولـة فـي السـوق بـالنظر إلـى منهجهـا الافي السوق الاعتماد على تحديد الأسعار
ثــم نبــرز شــفافية الأســعار كضــابط (الفــرع الأول)،  وفيمــا يلــي نوضــح مبــدأ حريــة الأســعار فــي التشــريع الجزائــري

  (الفرع الثاني). لممارسة مبدأ حرية الأسعار
  مبدأ حرية الأسعار تعريف الفرع الأول: 

قانون السوق أي حسب العرض يعرف مبدأ حرية الأسعار بأنه ترك الأسعار، تحدد بصفة حرة وفقا لقواعد 
فكلمــا كــان العــرض أقــل مــن الطلــب انخفــض الســعر فــي الســوق وكلمــا قــل العــرض زاد الطلــب وارتفــع ، 7والطلــب

وهنــا لا يمكــن للمؤسســات المتواجــدة بالســوق ولا الدولــة التــدخل لتحديــد  ،8الســعر إلــى حــد معــين يســتقر فيــه الســعر
م اعتبـاره ممارسـة مقيـدة الأسعار، كما لا يمكن للأعوان الاقتصاديين الاتفاق فيما بينهم بتحديـد سـعر معـين وإلا تـ

  .9للمنافسة
غى) نجد المشرع كرس هـذا المتعلق بالمنافسة (المل 06-95فبالعودة للقوانين المنظمة للمنافسة منها الأمر 

دلالـــة علـــى الانتقـــال مـــن النظـــام الموجـــه القـــائم علـــى تقنـــين لولـــيس الحريـــة ل 10المبـــدأ كـــأول مـــرة بمفهـــوم التحريـــر

                                                            
، عـدد خـاص 06 تكريس مبدأ حرية الأسعار فـي التشـريع الجزائـري"، مجلـة البحـوث القانونيـة والاقتصـادية، المجلـد" مسكين حنان، 6

  .318ص ،2023، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي افلو
  .317المرجع نفسه، ص  7
 ، المجلـدةالأكاديميـدراسـات العلميـة لشاوش أسماء، "تدخل الدولة فـي تقنـين الأسـعار فـي قـانون المنافسـة الجزائـري "، مجلـة طبنـه ل 8
  .298ص  ،2022، المركز الجامعي، بريكة، 1 العدد ،5
  .298مسكين حنان، مرجع سابق، ص  9

يقصد بتحرير الأسعار: "رفع الدعم وكافـة أشـكال التـدخل الإداري، المقـدم مـن طـرف الحكومـة فـي أسـعار السـلع والخـدمات وتـرك  10
ســة فــي مســكين حنــان،" تــدخل الدولــة فــي عمليــة تحديــد الأســعار كقيــد لحريــة المنافأمــر تحديــدها وفــق العــرض والطلــب فــي الســوق"، 

  .555، ص 2021جامعة متنوري، قسنطينة، ،4 عددال، 32المجلد  نسانية،التشريع "، مجلة العلوم الإ
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المتعلــق بالمنافســة أيــن  03-03ه وصــدور الأمــر ؤ ، ليــتم إلغــا11الأســعار إلــى نظــام حــر يقــوم علــى حريــة الأســعار
منه الذي نـص فيهـا علـى أن أسـعار السـلع والخـدمات فـي السـوق  04ة د المشرع مبدأ حرية الأسعار في المادجسّ 

  .12فسة أي تخضع لقواعد العرض والطلبتحدد بصفة حرة اعتمادا على قواعد المنا
ــــ ــــرون أن الأســــعار وفق ــــانون العــــرض  اإلا أن الأعــــوان الاقتصــــاديين ي ــــر لق ــــة تغيي ــــي حال ــــى ف ــــب تبق والطل

ي إذا زاد الطلـب علـى سـلعة أرض، وأن المنفعـة تـتحكم فـي الطلـب عـإذ أن تكاليف الإنتـاج تـؤثر فـي ال، 13مستمر
 03-03مــر رقــم لأبعــد تعــديل اغيــر أنــه  14ارتفــع ســعرها والعكــس صــحيح، فــالعرض والطلــب مســاران متعاكســان،

تــم تعــديل المــادة الرابعــة منــه حيــث أضــاف المشــرع مصــطلحين  05-10قــانون رقــم الالمتعلــق بالمنافســة بموجــب 
  .15ةالحرة والنزيه

د الدولــة للمبــدأ يــمــن الأمــر ســالف الــذكر التــي تشــير إلــى إمكانيــة تقي 04كمــا تــم حــذف الفقــرة الثانيــة للمــادة 
  .16عليها المشرع شروط وضوابط نصّ ل االعام لحرية الأسعار وفق

وعليه فإن تحديد الأسعار يكون بصفة حرة مـن قبـل الأعـوان الاقتصـاديين، إذ يلـزم ممارسـة حريـة الأسـعار 
وفقـا لأحكـام التشــريع والتنظـيم المعمــول بهمـا وكــذا علـى أسـاس قواعــد الإنصـاف والشــفافية، لاسـيما مــا تعلـق منهــا 
بتركيبة الأسعار فيما يخص نشاطات الإنتاج وكذا التوزيع وأداء الخدمات واسـتيراد السـلع لبيعهـا علـى حالهـا وكـذا 

  .17لخدمة وشفافية الممارسة التجاريةا هوامش الربح فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع السلع أو تأدية
وما تجدر الإشارة إليه في ذات الشـأن أن تحريـر الأسـعار فـي إطـار منظومـة المنافسـة تبقـى مسـألة نسـبية، 
ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال تخلــي الدولــة عــن نشــاط ضــبط الســوق الــذي تمارســه مــن خــلال هيئاتهــا، فهــي 

                                                            
 22، الصـادر بتـاريخ 9عـدد  ، المتعلـق بالمنافسـة، ج ر1995في جـان 25مـؤرخ فـي ال 06-95الأمـر رقـم  مـن 04ادة نص المت 11

قيـــد غيـــر التـــي  دوننشـــاط الحـــر والمبـــادرة الخاصـــة وذلـــك ل(ملغـــى)، علـــى "فـــتح مجـــال النشـــاط التجـــاري والصـــناعي ل 1995فيفـــري 
  رف الاقتصادي".ظتفرضها متطلبات ال

  ، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم.03-03من الأمر  04المادة  12
  .299شاوش أسماء، مرجع سابق، ص  13
بوخـــاري لطيفـــة، تـــدخل الدولـــة فـــي تحديـــد الأســـعار وأثـــاره علـــى المنافســـة، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم  14
  .20، ص 2013-2012لسياسية، جامعة وهران، ا

  .299شاوش أسماء، مرجع سابق، ص  15
  ، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم.03-03من الأمر رقم  04نظر المادة ا 16
  ، المتعلق بالمنافسة.03-03من الأمر  04لأحكام المادة ، المعدلة 05-10من القانون رقم  03المادة  17
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اضــطراب محسـوس لحمايـة المصـلحة العامــة وخلـق اسـتقرار فــي وجـود ة وتفـرض تواجــدها فـي حالـ تتـدخل اسـتثناءً 
  .  18الأسعار

  الفرع الثاني: شفافية الأسعار كأساس لمبدأ حرية الأسعار
تعمــل شــفافية الأســعار علــى تــدعيم مبــدأ حريــة الأســعار عــن طريــق تحقيــق منافســة حــرة ونزيهــة فهــي أداة 

عار الســلع والخــدمات ولا يمكــن أن تتحقــق هــذه الشــفافية إلا بأســ 19للوقايــة مــن أي تلاعــب للأعــوان الاقتصــاديين
  بوجود الإعلام بالأسعار (أولا) وكذا وجود الفاتورة كوسيلة لتحقيق شفافية الأسعار(ثانيا).

  لأسعار عن طريق الإعلام بالأسعارتحقيق شفافية ا -أولا
مــن الحقــوق الأساســية، كمــا يعــد  يعتبــر إعــلام المشــتري بالأســعار التزامــا ضــروريا حيــث يعــد هــذا الالتــزام

وسيلة لتحقيق شـفافية الأسـعار، كونـه يعمـل علـى تعزيـز وتـدعيم مبـدأ حريـة الأسـعار وذلـك بهـدف تحقيـق منافسـة 
  لشفافية المنافسة في السوق. احرة ونزيهة عن طريق تحقيق الشفافية في الأسعار، فهو يعتبر شرط

البـائع وجوبـا إعـلام  "يتـولىابعـة منـه أيـن نـص فيهـا علـى حيث تم تكـريس هـذا الالتـزام فـي نـص المـادة الر 
، لأن عــدم ظهــور الأســعار مــن شــأنه الســماح بعــرض أســعار الزبــائن بأســعار وتعريفــات الســلع والخــدمات..."

لحقـــوق المســـتهلك فمبـــدأ الشـــفافية يقتضـــي وجـــود الإعـــلام  اتختلـــف بـــاختلاف الزبـــائن، الأمـــر الـــذي يشـــكل هـــدر 
، وقد نص المشرع بـأن يوضـع الإعـلام 20وبة تنظيم السوق، وذلك لتحقيق حرية المنافسةبالأسعار بالرغم من صع

كمــا ســمح للســلطة التنفيذيــة بالتــدخل لتحديــد الكيفيــات الخاصــة المتعلقــة بهــذا  21بالأســعار بطريقــة مرئيــة ومقــروءة،
  تنظيم.الالتزام في بعض قطاعات النشاطات أو بعض السلع والخدمات المعنية، وذلك عن طريق ال

ويلــزم فــي إطــار تطبيــق الالتــزام بــالإعلام باعتبــاره وســيلة ضــرورية لشــفافية الســوق، بيــان المبلــغ الإجمــالي 
ه من السـلع أو يحصـل عليـه مـن خدمتـه، كمـا يلـزم موافقـة الأسـعار ؤ طرف المستهلك مقابل ما يتم اقتناالمقدم من 

اقتناء سلعة أو الحصول علـى خدمـة معينـة بالإضـافة إلـى المعلن عنها المبلغ الإجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل 
  .22ن عنه يشمل كل التكاليف الإضافيةذلك يجب أن يكون السعر المعل

                                                            
لمنافسة من الاحتكار والإغراق، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلـوم فـي القـانون، تخصـص حقـوق، شهيناز، حماية ا رفاوي 18

  .277، ص 2024كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، 
، كليـة 3العـدد ، 11، "مكانة المستهلك فـي ظـل قـانون المنافسـة الجزائـري"، مجلـة العلـوم القانونيـة والسياسـية، المجلـد مسعد جلال 19

  .200، ص 2020الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، 
  .319مرجع سابق، ص  مسكين حنان، 20
  ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، معدل ومتمم.02-04من القانون رقم  05نظر المادة ا 21
الممارسات التجارية"، المجلة الجزائريـة للعلـوم القانونيـة والسياسـية، كليـة فاطمة، "الشفافية وعلاقتها بنزاهة بن شيخ راضية، نساخ  22

  .416، ص 2020، السنة 05، العدد 57الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 
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أن الإعــلام بالأسـعار يختلـف بــاختلاف العلاقـة التجاريـة التــي  02-04يلاحـظ مـن قــراءة نصـوص القـانون 
مقــررة بيــنهم، فــالإعلام بالأســعار تجــاه المســتهلك تــربط الأعــوان الاقتصــاديين فهــي ليســت نفســها فــي الممارســات ال

لخدمـة، ل اأو مقـدم اأو منتجـ اتهدف لحمايته من أي تعسف في السعر يرتكبه العـون الاقتصـادي سـواء كـان موزعـ
  .23يس يصدر ضدهلكما يحميه من أي غش أو تد

  الفاتورة كوسيلة لتحقيق شفافية الأسعار -ثانيا
لضـمان شــفافية الممارسـات التجاريــة وهـي وثيقــة مكتوبـة تحــرر وقـت التعاقــد أو تعتبـر الفــاتورة وسـيلة مهمــة 
  .24بات وجود هذا العقد وضمان تنفيذهعند تقديم الخدمة، والغرض منها إث

لــزم كــل عــون أاميــة إجــراء تقــديم الفــاتورة، أيــن لز إ 02-04مــن القــانون  10لقــد أقــر المشــرع بموجــب المــادة 
صناعة والتوزيع، وكذا الذين يقومون بنشاط فلاحي وتربية المواشي ضف إلـى ذلـك اقتصادي ينشط في التجارة وال

ــائعو اللحــوم ونشــاطات فــي مســتوردو الســلع لإعــادة بيعهــا علــى حالهــا، وكــذا الــوكلاء والوســطاء  بيــع المواشــي وب
  .25الصناعة التقليدية والصيد البحريالخدمات و 

أن يكـون أي بيـع أو تأديـة  02-04المعـدل للقـانون  06-10كما نجد المشرع ألـزم بموجـب أحكـام القـانون 
بفـاتورة أو أي وثيقـة تقـوم مقامهـا، إذ  اخدمة بين الأعوان الاقتصاديين الممارسين للنشاطات المذكورة أعلاه مرفوقـ

ــائع أو الشــخص مقــدم الخدمــة بتســليم الفــاتورة كمــا أوجــب أن يكــون بيــع الســلعة أو تأديــة الخدمــة  أوجــب علــى الب
وم مقامهـا تسـلم إذا مستهلك محل وصل صندوق أو سـند يبـرز هـذه المعاملـة، غيـر أنـه بالنسـبة للفـاتورة أو مـا يقـلل

  .26طلبها الزبون
ا على ما تم قوله فإن الفاتورة بالإضافة لكونها وسيلة إثبات فهي أيضا وسيلة لمراقبة الأسـعار ومراقبـة عطفً 

لإعــلام الــلازم حــول الأســعار، إذ يســمح الالتــزام بتحريــر فــاتورة الغــش فــي المجــال الجبــائي للأعــوان فهــي تضــمن ا
مراقبة مدى التزامـه بتطبيـق المـنح القـانوني لعمليـة البيـع بالخسـارة أو باملات وتسليمها للعون الاقتصادي عند المع

زاهــة كمــا تعــد وســيلة تســاعد علــى الكشــف عــن مــدى احتــرام مبــدأ الن 27التحقــق مــن التنظــيم المتعلــق بآجــال الــدفع،

                                                            
  .320مسكين حنان، مرجع سابق، ص  23
  .302شاوش أسماء، مرجع سابق، ص  24
، ، منشـورات بغـدادي، الجزائـر02-04والقـانون  03-03قـا للقـانون كتو محمد الشـريف، قـانون المنافسـة والممارسـات التجاريـة وف 25

  .278ص  ،2010
  ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.06-10من القانون رقم  03المادة  26
  .420بن شيخ راضية، نساخ فاطمة، مرجع سابق، ص  27
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فافية ونزاهــة الممارســات فــي المســاعدة علــى احتــرام شــ امهمــ االمكــرس فــي نظــام الأســعار المقننــة، وبهــذا تلعــب دور 
  .28التجارية

ومن هنا يمكن، اعتبـار عـدم الفـوترة جريمـة يعاقـب عليهـا قانونـا ويهـدف المشـرع مـن وراء هـذا التجـريم إلـى 
  لى القدرة الشرائية للمستهلك.محاربة المضاربة بكافة أشكالها ومن ثم الحفاظ ع

  المطلب الثاني: تدخل الدولة لتحديد الأسعار كقيد لحماية القدرة الشرائية
لكــن هــذا المبــدأ لا يؤخــذ علــى  ،29حــرة طبقــا لقواعــد المنافســة كأصــل تحــدد أســعار الســلع والخــدمات بصــفة

إطلاقه فقد تتدخل الدولة في تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الأكثر طلبا لدى المستهلك تماشـيا مـع أوضـاع 
السوق، إذ يمكن لها التدخل لتقيـد المبـدأ الـذي يقضـي بحريـة الأسـعار، عـن طريـق آليـات لتحديـد الأسـعار لحمايـة 

رع الأول) كمـا يمكنهــا التـدخل باتخــاذ تـدابير مؤقتــة للحـد مــن ارتفـاع الأســعار (الفــرع القـدرة الشــرائية للمسـتهلك (الفــ
  الثاني).

  الفرع الأول: آليات تدخل الدولة لتحديد الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمستهلك
اد قصد توفير حماية للمنافسة وللمستهلك تتدخل الدولة لتحديد الأسـعار بهـدف خلـق اسـتقرار فـي سـعر المـو 

الضرورية وذلك عـن طريـق آليـات محـددة قانونـا منهـا، آليـة تحديـد هـوامش الـربح (أولا) آليـة التسـقيف (ثانيـا) آليـة 
  التصديق (ثالثا).

  عن طريق آلية تحديد هوامش الربح التدخل -أولا 
ة المعدلـ 05-10من القانون  04يتم تحديد سعر سلعة أو خدمة معينة، بموجب نص تنظيمي طبقا للمادة 

ــربح وأســعار الســلع المتعلــق بالمنافســة التــي تــنص علــى " 03-03مــن الأمــر رقــم  05للمــادة  تحــدد هــوامش ال
". إذ والخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظـيم

، أن يحتــرم كــل منــتج أو مــوزع يلتــزم كــل عــون اقتصــادي فــي حالــة تــدخلت الدولــة وقامــت بتحديــد هــوامش الــربح
يمة ممارسة أسعار غير ، فلا يجوز الزيادة ولا النقصان منه تحت طائلة المتابعة الجزائية عن جر 30السعر المحدد

  .31شرعية
فالهــدف مـــن هـــذه الآليـــة هـــو حمايـــة القـــدرة الشــرائية خاصـــة المتعلقـــة منهـــا بـــالمواد التـــي يعتبرهـــا المســـتهلك 
أساســية فــي حياتــه ويرجــع ســبب التحديــد إلــى دعــم الخزينــة العموميــة للمــواد ذات الاســتهلاك الواســع فــي مرحلــة 

                                                            
  .421المرجع نفسه، ص  28
  ، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم.03-03من الأمر رقم  04المادة  29
، كليـة 3، العـدد 11مسعد جلال، "مكانة المستهلك فـي ظـل قـانون المنافسـة الجزائـري"، مجلـة العلـوم القانونيـة والسياسـية، المجلـد  30

  .211، ص 2020الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، 
  ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، معدل ومتمم. 02-04رقم من القانون  36المادة  31
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ج تلـك السـلع ومثـال ذلـك بالنسـبة للخـدمات الإنتاج أو الاستيراد عن طريق دعم المـواد الأوليـة المسـتخدمة فـي إنتـا
بموجـب المرسـوم  32قـل المسـافرين عبـر السـكة الحديديـةنجد النقل عبر السكك الحديدية حيث تم تحديـد تعريفـات ن

، المحــدد لتعريفــات نقــل المســافرين الــذي تقــوم بــه الشــركة الوطنيــة للنقــل بالســكة الحديديــة، 24-75التنفيــذي رقــم 
التـي لـم تتغيـر إلـى يومنـا و  2008تعريفـات التـي سـبق تحديـدها لى إعطـاء قاعـدة قانونيـة لرسـوم إلـمحيث يهـدف ال

  .33هذا
كما نجد الدولة تتدخل في إطار حماية القدرة الشرائية للمستهلك لتدعم بعض المنتوجات منها مادتي الزيت 

القصوى عند الإنتاج وعنـد الغذائي، السكر الأبيض حيث تم تحديد السعر الأقصى عند الاستهلاك وهامش الربح 
المعــــدل والمــــتمم  383-21التوزيـــع بالجملــــة والتجزئــــة لهامشـــي الــــربح للمــــادتين بموجـــب المرســــوم التنفيــــذي رقـــم 

نذكر أيضا مادتي سميد القمح الصلب وأسعار الدقيق وذلك بموجب المرسوم  ،10834-11للمرسوم التنفيذي رقم 
  .35د إنتاجه وفي مختلف مراحل توزيعهلقمح الصلب عنالمحدد لأسعار سميد ا 242-20التنفيذي رقم 

ه فـي مختلـف ضف لذلك مادة الحليب المبستر والموضب في الأكياس حيث تتدخل الدولة في تحديد أسـعار 
  .36مراحل إنتاجه وتوزيعه

  التدخل عن طريق آلية التسقيف -ياثان
بالجملــة أو التجزئــة للســلع والخــدمات التســقيف هــو تحديــد الســعر الأقصــى عنــد الاســتهلاك وعنــد التوزيــع 

، وتكــون حريــة الأســعار دون الســقف المحــدد ولا يمكــن أن تتجــاوز الأســعار الســقف وحتــى فــي 37المعنيــة بــالإجراء

                                                            
لخ محمـد أمـين، "القيـود الـواردة علـى مبـدأ حريـة الأسـعار فـي التشـريع الجزائـري"، مداخلـة ملقـاة فـي الملتقـى الـوطني حـول رقابـة س 32

السياسـية، جامعـة الـوادي،  رس، كليـة الحقـوق والعلـوممـا 06 واقع وتحديات، نظم يوم –الأسعار ومكافحة المضاربة غير المشروعة 
  .52ص  ،2024

المحـــدد لتعريفـــات نقـــل المســـافرين التـــي تقـــوم بـــه ، 2024فبرايـــر  08، المـــؤرخ فـــي 24-75نظـــر المرســـوم التنفيـــذي رقـــم المزيـــد ل 33
  .2024، الصادر في 10العدد  ج.ر الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية،

الصـادر  ،108-11، يعـدل ويـتمم المرسـوم التنفيـذي رقـم 2021أكتـوبر  05مـؤرخ فـي ال، 383-21نظر المرسوم التنفيذي رقـم ا 34
، المحــدد للســعر الأقصــى عنــد الاســتهلاك وكــذا هــوامش الــربح القصــوى عنــد الإنتــاج والاســتيراد وعنــد التوزيــع 2011مــارس  06فــي 

  كر الأبيض.بالجملة لمادتي الزيت المكرر العادي والس
، المؤرخ فـي 402-07، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2020غشت  31مؤرخ في ال، 242-20نظر المرسوم التنفيذي رقم ا 35

، الصــادر فــي 52العــدد  اج وفــي مختلــف مراحــل التوزيــع، ج.رالمحــدد للأســعار ســميد القمــح الصــلب عنــد الإنتــ 2007ديســمبر  25
  .2020سبتمبر  02
فبرايـر  12مـؤرخ فـي ال، 50-01، يعدل ويتمم المرسـوم التنفيـذي رقـم 2022ماي  15مؤرخ في ال، 186-22وم رقم نظر المرسا 36

، 33، المتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكيـاس عنـد الإنتـاج وفـي مختلـف مراحـل التوزيـع، ج.ر، رقـم 2001
  .2022ماي  17الصادر في 
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حالــة تجــاوز تكــاليف الإنتــاج للحــد فــإن العــون الاقتصــادي لا يمكنــه لــه بيــع ســلعته بــأعلى مــن الســقف المحــدد مــن 
ف الإنتــاج التــي تــدخل فــي تركيبــة الســعر مرتفعــة فأصــبح الســعر الحقيقــي يتجــاوز ، فــإذا كانــت تكــالي38قبــل الدولــة

السعر المسقف فإن الدولة تتكفل بتعويضه، حيث تتحمل الفارق بين السـعر الحقيقـي والسـعر المسـقف عـن طريـق 
الاقتصـادي  العـون إيداع تركيبة الأسعار، هذه الأخيرة تبين طبيعة وحقيقة السـعر المكـون، يـتم تقـديمها مـن طـرف

  .39للجهات المعنية
الســلع والخــدمات التــي تــم تســقيف أســعارها الــبن وذلــك بعــد الارتفــاع الرهيــب لهــذه المــادة فــي  نونجــد مــن بــي

الـذي جـاء  279-24السوق العالميـة، وانعكاسـها علـى السـوق المحليـة حيـث صـدر بشـأن ذلـك المرسـوم التنفيـذي 
الـذي يهـدف إلـى تحديــد السـعر الأقصـى للقهـوة عنـد الاســتيراد  03-03تطبيقـا لأحكـام المـادة الخامسـة مــن الأمـر 

، حيـث تـم تحديـد بموجبـه الأسـعار القصـوى عنـد الاسـتهلاك للقهـوة الخضـراء 40وكذا عند التوزيع بالجملة والتجزئـة
 " كما تـم أيضـا تسـقيف هـامش الـربح عنـد الاسـتيراد للقهـوة الخضـراء الموجهـة"روبيستاأو المحمصة أو المطحونة 
  .41حسب على أساس القيمة لدى الجماركت %03لإعادة البيع على الحالة ب 

المتعلــق بتســقيف هــامش الــربح عنــد التوضــيب  100-24لمــادة القهــوة، يعتبــر صــدور المرســوم  فبالإضــافة
 تحكم فـي أسـعار هـذه المـواد علـى مسـتوىلـوعند التوزيع بالجملة والتجزئة للبقول الجافة والأرز خطـوة جيـدة وهـذا ل

خاصـة بعـد الغـلاء  42السوق الوطنيـة وجعلهـا تتـوفر بأسـعار فـي متنـاول جميـع الفئـات خاصـة الفئـات المستضـعفة
 ةالفاحش الذي شهدته الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة الذي شمل المواد الأساسية بالنسـبة للمسـتهلك منهـا المـاد

ر علــى القــدرة الشــرائية وهــذا مــن خــلال العمــل وأثــّ لمحلــي،ابالســلب علــى الســوق  ســالفة الــذكر الأمــر الــذي انعكــس
علــى امتصــاص فــارق الســعر حتــى تكــون فــي متنــاول المســتهلك بتســقيف الدولــة لهــوامش الــربح للبقوليــات والأرز، 

  إضافة للقهوة حتى تبقى على أسعار ثابتة.
                                                                                                                                                                                                     

  .183ص، 2020، ، دار الوفاء لطباعة والنشر، الإسكندريةنافسة عن طريق الأسعارتقيد الم طالب محمد كريم، 37
دراســة مقارنــة مــع القــانون : لحرايــري شــالح ويــزة، حمايــة المســتهلك فــي ظــل قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش وقــانون المنافســة 38

جامعـة مولـود معمـري، تيـزي  قـوق والعلـوم السياسـية،الفرنسي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علـوم، تخصـص القـانون، كليـة الح
  .449، ص 2024وزو،

  .190طالب محمد كريم، مرجع سابق، ص  39
، يحـــدد 2024الصـــادر فــي  ،57عــدد  ، ج.ر2024غشـــت  20مــؤرخ فــي ال، 279-24مــن المرســـوم التنفيــذي رقـــم  01المــادة  40

  الاستيراد وكذا التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة.السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك وهواش الربح القصوى عند 
، المحــدد للســعر الأقصــى للقهــوة عنــد الاســتهلاك وهــوامش الــربح القصــوى عنــد 279-24مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  02المــادة  41

  الاستيراد وكذا التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة.
يتضـمن تسـقيف هـوامش الـربح عنـد التوضـيب وعنـد التوزيـع بالجملـة  ،2024مارس  07مؤرخ في  100-24مرسوم تنفيذي رقم  42

  والتجزئة للبقول الجافة والأرز.
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لك، مكافحـــة ويســـعى المشـــرع مـــن وراء تســـقيف هـــوامش الـــربح إلـــى الحفـــاظ علـــى القـــدرة الشـــرائية للمســـته
المضــاربة غيــر المشــروعة بكافــة أشــكالها، إلــى جانــب الحــد مــن الارتفــاع المفــرط وغيــر المبــرر للأســعار، وضــمان 

  .43لمنتوجات ذات الطابع الاستراتيجيا وفرة السلع والتحكم في أسعار
  التدخل عن طريق آلية التصديق -ثاثال

تحديـــده مـــن طـــرف المتعـــاملين الاقتصـــاديين فـــي التصـــديق هـــو الموافقـــة علـــى ســـعر معـــين يـــتم اقتراحـــه أو 
، ومثـــال ذلـــك الـــدواوين المختصـــة بقطـــاع معـــين كالـــديوان الجزائـــري المهنـــي 44الســـوق أو الجهـــات أو ذوي خبـــرة

  للحبوب على الجهة المعنية وهي وزارة التجارة.
أيضـا الـديوان  ، كمـا نجـد45إذ يتم تحديد سعر الحبوب ذات الاستهلاك الواسـع بيعهـا علـى مسـتوى الـدواوين

، وقد تظهر أهمية هذه الآلية مـؤخرا بعـد قـرار السـلطات العليـا فـي الجزائـر مـن 46الوطني المهني الجزائري للحليب
، 23/02/09خــلال مــنح الــديوان الجزائــري للحبــوب حصــريا الحــق فــي اســتيراد الخضــر الجافــة والأرز بدايــة مــن 

خاصة مـع وضـعية الهيمنـة والاحتكـار التـي يتمتـع بهـا الـديوان أسعار هذه المواد  وهذا لضمان التحكم في استقرار
  .47ر بيع المواد من طرف هيئات مختصةويتم التصديق على أسعا

وعليـــه فـــإن تطبيـــق هـــذه الآليـــات متوقـــف علـــى التـــزام العـــون الاقتصـــادي بإيـــداع تركيبـــة أســـعار بيـــع الســـلع 
مكـرر  22، وقد أكد المشرع هذا الالتزام في المادة 48والخدمات من قبل العون الاقتصادي، لدى السلطات المعنية

ــودع " أنــه نص علــىالتــي تــالمحــدد للقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة  06-10مــن القــانون  يجــب أن ت
ــربح أو  ــد أو تســقيف هــوامش ال ــدابير تحدي ــة أســعار الســلع والخــدمات، لاســيما تلــك التــي كانــت محــل ت تركيب

  .تنظيم المعمول بهما لدى السلطات المعنية قبل البيع أو تأدية الخدمة"الأسعار طبقا للتشريع وال
ابير تصــــديق علــــى الهــــوامش كمــــا يطبــــق الالتــــزام أيضــــا عنــــدما تكــــون هــــذه الســــلع والخــــدمات محــــل تــــد

وعليه فأي ممارسة أو مناورة يتم ارتكابها وترمي للقيام بأي تصريح فيه تزيف لأسعار التكلفة للتـأثير . 49والأسعار
                                                            

لمـنح الدولـة  اتجدر الإشارة هنـا إلـى أن المشـرع لـم يبـين السـلع التـي يمكـن اعتبارهـا ذات طـابع اسـتراتيجي، وتـرك المصـطلح عامـ 43
  تصادي ومكافحة التعسف الاحتكاري والمضاربة.المجال الواسع للتدخل من أجل حماية النظام العام الاق

  ، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم.03-03من الأمر رقم  05المادة  44
لعـــور بـــدرة، آليـــات مكافحـــة جـــرائم الممارســـات التجاريـــة فـــي التشـــريع الجزائـــري، أطروحـــة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه علـــوم فـــي  45

  .283، ص 2014-2013جامعة محمد خيضر، بسكرة،  ،وق والعلوم السياسيةل، كلية الحقالحقوق، تخصص قانون الأعما
  .212مسعد جلال، مرجع سابق، ص  46
  .53سلخ محمد أمين، مرجع سابق، ص  47
د الحقوق، المجلـ الممارسات التجارية"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، كليةعبد االله ليندة، "شفافية ونزاهة  48

  .194، ص 2014، الجزائر، 02، العدد 51
  ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.06-10مكرر من القانون رقم  22المادة  49
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المســقفة أو عــدم إيــداع تركيبــة الأســعار أو عــدم تجســيد  لــى هــوامش الــربح وأســعار الســلع والخــدمات المحــددة أوع
علــى ارتفــاع أســعار  والإبقــاءأثــر الانخفــاض المســجل فــي تكــاليف الإنتــاج والاســتيراد والتوزيــع علــى أســعار البيــع 

، فإنــه يترتــب علــى أي 50بة فــي الســوقالســلع والخــدمات المعنيــة أو أي تشــجيع غمــوض للأســعار بهــدف المضــار 
المعــــدل  02-04تجــــاوز أو ارتكــــاب لهــــذه المنــــاورات أو الممارســــات عقوبــــات حــــددها المشــــرع بموجــــب القــــانون 

  والمتمم.
  الفرع الثاني: تدخل الدولة باتخاذ تدابير مؤقتة للحد من ارتفاع الأسعار

الأسـعار فـي الظـروف العاديـة وبصـفة دائمـة، على خلاف الحالات السـابقة حيـث تتـدخل الدولـة فـي تحديـد 
قــد مكــن الدولــة مــن التــدخل بشــكل  05-10بالقــانون  03-03مــن الأمــر  05فــإن المشــرع بموجــب تعــديل المــادة 

، أيـــن مكنهـــا مـــن اتخـــاذ تـــدابير مؤقتـــة لأجـــل تحديـــد هـــوامش الـــربح وأســـعار الســـلع 51مؤقـــت فـــي ظـــروف خاصـــة
وذلك في حالة وجود رفع مفـرط فـي الأسـعار وغيـر مبـرر لاسـيما فـي  والخدمات أو تسقيفها حسب الأشكال نفسها

حالـــة وجـــود اضـــطراب فـــي الســـوق، أو كارثـــة فـــي حالـــة صـــعوبة فـــي التمـــوين داخـــل نشـــاط معـــين أو فـــي منطقـــة 
  .52كار الطبيعيجغرافية معينة أو في حالات الاحت

جهـة الارتفـاع المفـرط وغيـر المبـرر من خـلال المـادة أعـلاه يتبـين أن الدولـة تتخـذ هـذا التـدبير مـن أجـل موا
للأســـعار، ويعـــود ذلـــك لظـــروف غيـــر عاديـــة تعرضـــت لهـــا الســـوق المعنيـــة، والتـــي تكمـــن فـــي كارثـــة طبيعيـــة أو 

غيــر طبيعــي فــي أســعار المــواد الأوليــة  افــي الســير العــادي للســوق، أو ارتفاعــ اضــطرابات أمنيــة تحــدث اخــتلالا
  .53اع بسبب المناسبات كالأعياد مثلا، كما قد يكون الارتفبالأسواق الدولية كما حدث الأمر مع البن

لنشــاطات أو إضــافة لــذلك يمكــن أن يكــون ارتفــاع الأســعار راجــع إلــى أســباب بنيويــة تتعلــق إمــا بقطاعــات ا
إلى مستوى السوق التي ينتظم فيها التموين، أو التي تشهد صعوبة في التموين لبعـدها أو  مناطق جغرافية لم ترق

ام شبكة الطرقات فيها، كما يمكن أن تتعلـق بحالـة وجـود احتكـار طبيعـي الـذي يتميـز بانعـدام المنافسـة بسبب انعد
  لوجود متعامل واحد محتكر لقطاع نشاط معين.

يلاحظ مما سبق أن المشرع قد ذكر هـذه الأسـباب علـى سـبيل المثـال لا الحصـر ويستشـف ذلـك مـن عبـارة 
لأمـر سـالف الـذكر، الأمـر الــذي يفسـر إمكانيـة تـدخل الدولـة لمواجهــة أي مــن ا 05" الـواردة ضـمن المـادة "لاسـيما

                                                            
  .50سلخ محمد أمين، مرجع سابق، ص  50
"، مداخلة ملقاة فـي العروسي، "مبدأ تقنين الأسعار كآلية لمكافحة المضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائريمنصوري محمد  51

، كلية الحقـوق 2024مارس  06الملتقى الوطني حول رقابة الأسعار ومكافحة المضاربة غير المشروعة، واقع وتحديات، منظم يوم 
  .14، ص 2024والعلوم السياسية، جامعة الوادي، 

  متمم.، المتعلق بالمنافسة، معدل و 05-10المعدلة بالقانون  03-03من الأمر رقم  05المادة  52
  .14منصوري محمد العروسي، مرجع سابق، ص  53
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رفع مفرط وغير مبرر للأسعار في السوق الوطنية من خلال اتخاذهـا هـذه التـدابير، مـع منحهـا السـلطة الانفراديـة 
المتعلـــق  03-03بـــه فـــي ظـــل الأمـــر  ودون تقييـــدها بـــأي قيـــد عكـــس مـــا كـــان معمـــولا 54فـــي اتخـــاذ هـــذه القـــرارات

  .0555-10افسة المعدل بموجب القانون بالمن
وعليه ما يمكن قوله أن المشرع يهـدف مـن وراء اعتمـاده مجموعـة مـن الآليـات المتجسـدة فـي آليـة التحديـد، 

مسـتهلك إلــى آليـة التسـقيف، آليــة التصـديق وكـذا اتخــاذ التـدابير المؤقتـة لتحديــد أسـعار السـلع والخــدمات المقدمـة لل
العمــل علـــى تشـــبت اســتقرار أســـعار الســـلع والخــدمات بمـــا يلبـــي الحاجــات اليوميـــة للمـــواطن، مكافحــة كـــل أشـــكال 

ليـة لزاميـة الآإالمضاربة والحفاظ على القدرة الشـرائية للمسـتهلك مـن خـلال قيـده لمبـدأ حريـة الأسـعار والـنص علـى 
مكــرر مــن القــانون المحــدد  22عمــلا بأحكــام المــادة  وهــذا 56علــى العــون الاقتصــادي مــن أجــل اســتقرار الأســعار

وتأكيــدا للمــادة الثالثـة مــن القــانون المتعلـق بمكافحــة المضــاربة غيــر  57للقواعـد المطبقــة علــى الممارسـات التجاريــة،
المشــروعة التــي تــنص علــى تــولي الدولــة إعــداد اســتراتيجيات وطنيــة بهــدف الحفــاظ علــى القــدرة الشــرائية ومنــع أي 

 .58لمتعلقة بالمواد واسعة الاستهلاكلظروف بغرض رفع الأسعار، لاسيما ااستغلال 
المبحــث الثــاني: الحــد مــن المضــاربة غيــر المشــروعة بهــدف حمايــة القــدرة الشــرائية 

  للمستهلك
ــ ع والتنــوع فــي النشــاطات بكــل حريــة إلــى فــتح المجــال أمــام العديــد مــن الممارســات ذات الطــابع أدى التوسّ

عــد انونيــة تتنــافى وقوابعــض التجــار إلــى القيــام بتصــرفات غيــر ق أبالأســعار الســلع، أيــن يلجــ التدليســي مــن تلاعــب
السـوق  سـتقراراثر على أالندرة في المواد ذات الاستهلاك الواسع قصد رفع أسعارها مما  فتعالهمابالمنافسة الحرة، 
 قتصـاديلاواالأمـن الغـذائي علـى  اغير مسبوق في بعض السلع الأمـر الـذي أصـبح يشـكل خطـر  اأين عرف تذبذب
لذلك كـان لزامـا علـى  رق كاهل المستهلك من جهة أخرى من خلال التأثير على قدرته الشرائية،وأللدولة من جهة 

وأخـرى  (المطلـب الأول) الأسعار رتفاعانها حماية وضبط السوق للحد من أالمشرع بالتدخل بموجب تدابير من ش
  (المطلب الثاني). الأفعال الماسة بالقدرة الشرائية للمستهلكتصدي لكل الممارسات بردع لقمعية ل

  
  

                                                            
  .14، ص المرجع نفسه 54
  ، المتعلق بالمنافسة.03-03أشهر بعد أخذ رأي مجلس المنافسة، الأمر رقم  6كانت المدة تحدد ب  55
  .13منصوري محمد العروسي، مرجع سابق، ص  56
  المطبقة على الممارسات التجارية.، المحدد للقواعد 06-10مكرر من القانون رقم  22نظر المادة ا 57
  ، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.15-21من القانون رقم  03المادة  58
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  في السوق الأسعار رتفاعالحد من االمطلب الأول: 
المشـرع بموجـب حمايـة لـه مـن قبـل س يكـر يعتبر المستهلك الطرف الضعيف في الحلقة التنافسـية لـذلك تـم ت

الــوطني  قتصــادلاوامجموعــة مــن التــدابير لحمايــة المســتهلك بشــكل خــاص، مــن خــلال وضــع النصــوص القانونيــة 
  .59بشكل عام

فبــالرجوع للقــانون المحــدد للقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة نجــد المشــرع منــع أي تلاعــب بأســعار 
شــروعة المتعلــق بالمضــاربة غيــر الم 15-21كمــا مــنح بموجــب أحكــام القــانون  (الفــرع الأول)،الســلع والخــدمات 

  .الفرع الثاني)( أسعارها ستقراراو الدولة مهمة العمل على وضع استراتيجيات لضمان وفرة السلع 
  الفرع الأول: منع التلاعب بأسعار السلع والخدمات للحفاظ على القدرة الشرائية

تكلفـة ف يـن إلى ارتكاب بعض الممارسات غير المشـروعة فـي السـوق منهـا تزيو قد يلجأ الأعوان الاقتصادي
إنتاج السلع والخدمات بغرض رفع سعرها مبـررين ذلـك بارتفـاع بعـض المنتوجـات التـي لا تخضـع لحريـة الأسـعار 

  .60من المواد الضرورية نذكر منها مادتي الزيت والسميد، الخبز التي تعد
رســات بموجــب أحكــام القــانون المحــدد للقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة مــن المما عتبارهــاارغــم 

علــى "تمنــع الممارســات التــي تــنص  06-10مــن القــانون  06المعدلــة بموجــب المــادة  23الممنوعــة طبقــا للمــادة 
والمناورات التي ترمي للقيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة قصد التأثير على هوامش الـربح وأسـعار السـلع 

  الأسعار ...".  والخدمات المحددة والمسقفة، إخفاء الزيادات غير التشريعية في
ن المشـــرع ذكـــر هـــذه الممارســـات علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر، تاركـــا الســـلطة إالمـــادة أعـــلاه، فـــ ســـتقراءاب
إرهــاق مــادي للمســتهلك، فالمنــاورات التــي ترمــي لزيــادة  و منــاورة فيهــاأيريــة للقاضــي فــي تحديــد أي ممارســة التقد

الأعـــوان حيـــث يـــتم التصـــريح مـــن طـــرف  61هـــامش الـــربحفيهـــا الأســـعار تتعلـــق بالســـلع أو الخـــدمات التـــي يكـــون 
يــادات ، فأمــا المنــاورات  التــي تتعلــق بإخفــاء ز 62مزيــف بغــرض المســاس بهــامش الــربح الاقتصــاديين  بســعر تكلفــة

هي الأخرى على السلع والخدمات  التي لا تخضع  لنظام حريـة الأسـعار، وإنمـا  غير شرعية في الأسعار تنصب
                                                            

المتعلـق بالمضـاربة غيـر المشـروعة"، مجلـة الاجتهـاد  21-15سحوت جهيد، "حماية المستهلك والسوق فـي ضـوء أحكـام القـانون  59
  .245، ص2022، جامعة محمد خيضر بسكرة ،02، العدد 14القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 

المعدل والمتمم"، المجلة الأكاديمية للبحـوث  02-04في ظل القانون غزالي نصيرة، عمران عائشة، "ممارسة أسعار غير شرعية  60
  .1430، ص 2021الاغواط،  المجلد الخامس، العدد الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ثليجي، ،ةالقانونية والسياسي

جـل الحكـم علـى نجـاح أيير التـي يـتم الاسـتناد عليهـا مـن حـد المعـاألم يعرف هامش الـربح قانونيـا، وإنمـا تـم تعريفـه اقتصـاديا بأنـه  61
نشاط مؤسسة، وبيان المقدار الذي تحققـه مـن أربـاح مـن خـلال النشـاط الاقتصـادي الـذي تمارسـه فـي السـوق، شـاوش أسـماء، مرجـع 

  .301ص سابق،
  .1430غزالي نصيرة، عمران عائشة، المرجع السابق، ص  62
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بــإدراج تكــاليف وهميــة مــن بــاب المنــاورة  قتصــاديينلاابعــض الأعــوان  فيهــا  هــامش مــن الــربح، حيــث يقــوم يكــون
المســجل علــى تكــاليف إنتــاج  نخفــاضلااقصــد زيــادة ســعر التكلفــة، وفــي أحيــان أخــرى يعمــد إلــى عــدم تجســيد أثــر 

  .63الخدمات المعينةأسعار السلع و  رتفاعاواستيراد وتوزيع السلع على أسعار البيع والإبقاء على 
للمســتهلك وقدرتــه الشــرائية، فــإنّ  المشــرع اعتبــر أي تشــجيع فيــه  قتصــاديةلااومــن أجــل حمايــة المصــالح   

اريـة نها المساس بنزاهة الممارسات التجأالسوق، ما هو إلا ممارسة من شفي غموض للأسعار أو المضاربة فيها 
بــالرفع أو الخفــض مــن  ســتقرارهاان إلــى التلاعــب بالأســعار بالعمــل علــى عــدم و حيــث يــؤدي الأعــوان الاقتصــادي

ق كمـا  تـؤثر خلال القيام بالمضاربة هذه الأخيرة التي تم اعتبارها من الممارسات التدليسية التي تخل بقواعد السو 
نجـد المشـرع  المشـروعةق بمكافحـة المضـاربة غيـر المتعل 15-21لقانون أنه بالعودة لإذ  ،على المستهلك بالسلب

اعتبرهــا كــل تخــزين أو إخفــاء يــرتبط بالســلع والبضــائع قصــد إحــداث نــدرة فــي الســوق أو أي اضــطراب فــي تمــوين 
السلع داخله، وكل رفع أو خفـض مصـطنع فـي الأسـعار والأوراق الماليـة سـواء بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة أو 

  والمستهلك.  قتصادلااعلى  ثارهالآبأي وسيلة كانت إذ تم تجريمها بالنظر 
أي  02-04المعدلــة مــن القــانون  23الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة  وفــي ذات الســياق، جعــل المشــرع بموجــب 

لممارســة أســعار غيــر شــرعية بطريقــة  التوزيــع، يعــد صــاحبها مرتكبــلمعاملــة تجاريــة تكــون خــارج الــدوائر المقــررة 
  .64احتيالية

  السوق في أسعارها ستقراراو ر السلع يالفرع الثاني: ضمان توف
الــتحكم مســؤولية بمتابعــة الســوق بمختلــف هيئاتهــا المكلفــة لدولــة لخــول المشــرع بموجــب النصــوص القانونيــة 

وهــذا عــن طريــق ، الضــرورية للمــواطن البســيطالمــواد  فــي أســعار تــوازنالو الاســتقرار تحقيــق جــل لأضــبط الســوق و 
بهـدف الحفـاظ علـى القـدرة الشـرائية للمسـتهلك (أولا) أو تخصـيص نقـاط البيـع لبيـع  سـتراتيجياتلااجملة مـن  تخاذا

  (ثانيا).على المستوى المحلي المواد الأساسية 
  اظ على القدرة الشرائية للمستهلكإعداد استراتيجيات وطنية للحف -أولا

طريـق العمـل علـى اسـتقرار تتولى الدولة إعداد استراتيجية وطنية لضمان التـوازن علـى مسـتوى السـوق عـن 
علـــى القـــدرة الشـــرائية للمـــواطن ومنـــع أي اســـتغلال  االأســـعار لكـــبح المضـــاربة غيـــر المشـــروعة، التـــي تشـــكل خطـــر 

للظــروف بهــدف خلــق نــدرة فــي الســلع لرفــع ســعرها دون وجــود مبــرر لــذلك، لاســيما مــا تعلــق منهــا بــالمواد واســعة 
ن طريق التدخل غير المباشر بهـدف ضـمان بيـع السـلعة بسـعر الاستهلاك، إذ تعمل الدولة على ضمان توفرها ع

أقل من سعر التكلفة في السوق باعتبار أن سعر التوازن لبعض السلع لا يحقق مصلحة للمسـتهلكين خاصـة ذوي 

                                                            
  .1431المرجع نفسه، ص 63
  .1430، المرجع السابق، صعمران عائشة ،غزالي نصيرة 64
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القــدرة الشــرائية الضــعيفة، إذ تســتطيع الحكومــة التــأثير علــى ســعر التــوازن بالانخفــاض بصــورة مباشــرة مــن خــلال 
  ، من خلال ما يلي:65ى ظروف العرض والطلبالتأثير عل

  زيادة العرض والطلب عن طريـق تطبيـق سياسـات ماليـة محفـزة للإنتـاج ونـذكر علـى سـبيل المثـال الإعفـاء مـن
ب الإنتــاج علــى المــواد الخــام ومــدخلات الإنتــاج المســتوردة مــن الرســوم الجمركيــة أو تخفيضــها أو تخفــيض ضــرائ

 .66بعض السلع المنتجة
 نــات نقديــة مباشــرة بهــدف تشــجيع الســلع كــالحبوب أو الفواكــه، الخضــر أو دعــم أســعار الفائــدة علــى تقــديم إعا

فــي الســوق علــى أســاس فــرض  االاقتــراض للاســتثمار فــي مجــال الصــناعة والزراعــة كمــا قــد يكــون التــدخل مباشــر 
تجـين أو المصـلحتين (التسعير الجبري)، لبعض السـلع لتحقيـق مصـلحة المسـتهلكين أو مصـلحة المن أسعار إدارية

معا من خلال فرض الحد الأقصى للسعر لحماية المستهلك، فرض الحد الأدنى للسـعر لحمايـة مصـالح المنتجـين 
 .67لترشيد إنتاج واستهلاك بعض السلعهما ياج أو مبيعات أو كلإلى جانب فرض ضرائب الإنت

  على المستوى المحلي تخصيص نقاط لبيع المواد الأساسية -ثانيا
فــي المســاعدة لتفــادي كــل  امهمــ االدولــة بكــل أجهزتهــا ســواء علــى المســتوى الــوطني أو المحلــي دور  تلعــب

أشــكال المضــاربة غيــر المشــروعة، خاصــة عنــد حــدوث الأزمــات أو الأوبئــة أو عنــد وقــوع كارثــة طبيعيــة، إذ يبــرز 
بأسـعار تتناسـب مـع أصـحاب دورها الفعال من خلال عملها على استحداث نقاط لبيع المواد الضرورية للمسـتهلك 

سياســـة جواريـــة فيمـــا يخـــص المـــواد  تبنـــيبالـــدخل الضـــعيف وكـــذا المتوســـط، ويشـــمل هـــذا التـــدبير ظـــرف مكـــاني 
من جهة وبسط الرقابـة  68الأساسية التي تكون مدعمة من قبل الدولة بتخصيص نقاط بيع تسمح بتقريبها للمواطن

عليها من جهة أخرى وتشمل على سبيل المثال مادة الزيت الحليب وكذا اللحوم البيضاء والحمراء ... إلـخ، حيـث 
يتم توفيرها بأسـعار تنافسـية لفائـدة المسـتهلك البسـيط طـوال السـنة مـع توسـيع هـذه النقـاط فـي الأوقـات التـي تعـرف 

، خاصـــة فـــي المناســـبات والمواســـم والحـــالات الاســـتثنائية، وكـــذا 69الأســـعار فيهـــا الأســـواق حـــالات للنـــدرة وارتفـــاع

                                                            
  ، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة. 15-21من القانون رقم  03المادة  65
 "، مجلــة العلــوم القانونيــة والاجتماعيــة،15-21ليــات مكافحــة المضــاربة غيــر المشــروعة فــي ظــل القــانونآتــومي عبــد الــرزاق، "  66

  .107ص  ،2022، الثالث، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلفةالمجلد السابع، العدد 
  .108، ص مرجع سابقتومي عبد الرزاق،  67
لمتعلـق بمكافحـة المضـاربة ا 15-21ن غريبي بـلال خليفـي محمـد، "مسـتجدات التـدابير الوقائيـة لحمايـة المسـتهلك فـي ظـل القـانو  68

ـــوم  ـــة القـــانون والعل ـــغيـــر المشـــروعة"، مجل ـــوم السياســـية، المركـــز الجـــامعي، 02د ، العـــد08د السياســـية، المجل ، معهـــد الحقـــوق والعل
  .579، ص2022النعامة،

  .579، ص المرجع نفسه 69
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التـي تفـتح الشـهية أمـام المضـاربين لفـرض مـنطقهم بطريقـة غيـر مباشـرة، إذ يـتم تمـوين  70الأعياد الوطنية والدينية
قــاط هــذه النقــاط بصــفة منتظمــة بأســعار معقولــة تحــت إشــراف ورقابــة الدولــة. التــي تســعى مــن خــلال تخصيصــها ن

بشكل مباشر دون المرور بوسطاء وهذا ينـدرج  ستهلاكيةلااالبيع لتشجيع المنتجين وتمكينهم من تسويق منتجاتهم 
لقــدرة لالأســعار حمايــة  وضــبط اســتقرارمســاهمة فــي الوالقــرارات التــي تبنتهــا الدولــة لضــمان  الاســتراتيجياتضــمن 

  الشرائية للمواطن.
الدولــة فــي إطــار مكافحتهــا لكــل أشــكال الممارســات التدليســية التــي مــن شــأنها التلاعــب  تعمــلإضــافة لــذلك 

  .71لتوفير السلع كالدواوين المهنية اتخاذ تدابير من خلال التدخل عن طريق هيئاتهاعلى بقوت المواطن 
اخ الملائـم وتسهيل العملية للخواص عن طريق تشجيعهم ورفع العراقيل عـنهم بتـوفير الإطـار القـانوني والمنـ

  .72ان تدفق السلع والبضائع في السوقمع فرض الرقابة اللازمة من أجل ضم
هـــذه العمليـــة مـــن قبـــل الدولـــة يســـمح بكســـر المضـــاربة غيـــر المشـــروعة التـــي تهـــدد الأمـــن الغـــذائي  عتمـــاداف

  للمواطن.
  ية للمستهلكة بالقدرة الشرائلأفعال الماسّ االمطلب الثاني: ردع 

مجابهــة كــل الممارســات التدليســية ســعيا منــه لحمايــة المســتهلك وضــبط أي فعــل مــن حــرص المشــرع علــى 
 هوانين أي تلاعـب بالأسـعار يرتكبـأو يهدد اسـتقرار السـوق، مـن خـلال منعـه بموجـب القـ اشأنه أن يحدث اضطراب

المتعلقـة الأعوان الاقتصاديين أو أي فعل يهدف إلى إحداث ندرة فـي السـلع لرفـع سـعرها دون مبـرر لـذلك خاصـة 
منها بالمواد الأساسية وهذا عن طريق توقيع عقوبات ضـد مرتكبـي أي رفـع للأسـعار يمـس بالقـدرة الشـرائية (الفـرع 

  (الفرع الثاني). للأفعال الماسة بالقدرة الشرائيةالأول) إلى جانب تقرير عقوبات تكميلية أخرى لما تحققه من ردع 
  يمس بالقدرة الشرائية للأسعار الفرع الأول: العقوبات المقررة ضد أي رفع

أقر المشرع عقوبات ضد كل عون اقتصادي مرتكب ممارسة غير شرعية للأسعار بموجب القانون المحـدد 
التـي تنـدرج أو تعـد مضـاربة غيــر  للقواعـد المطبقـة علـى الممارسـات التجاريـة (أولا)، وأخـرى ضـد مرتكبـي الأفعـال

  (ثانيا).والتي امتازت بنوع من الشدة بهدف حماية القدرة الشرائية للمستهلك  مشروعة
  
  

                                                            
  ة.عو شر م، المتعلق بمكافحة المضاربة غير ال15-21من القانون رقم  05المادة  70
  .578غريبي بلال، خليفي محمد، مرجع سابق، ص  71
ة بجريمـة المضـاربة للأسـاتذة والبـاحثين والطلبـة دراسـة علميـة عمليـة متعلقـ–محمد، رفع اللـبس عـن المضـاربة  ابن عبد االله الحاج 72

  .06، ص 2023، دار كوهينور للنشر والتوزيع، سيدي بلعباس، غير المشروعة
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  أسعار غير شرعية معتمديمقررة ضد العقوبات ال -أولا
تعد الغرامة عقوبة مالية أصـلية يقررهـا القـانون فـي جميـع أنـواع الجـرائم، تفـرض ضـد كـل مـن قـام بارتكـاب 

  .73ينة العموميةللخز  القاضييقدره  يلزم بدفع مبلغ مالي ، حيثجريمة
(عشـــرة ملايـــين 10 000 000إلـــى  20 000نجـــد المشـــرع عاقـــب بغرامـــة مـــن  02-04فبــالعودة للقـــانون 

كل مخالف قام ببيع سلعة أو أدى خدمة ولم يلتزم فيهـا بتطبيـق هـامش الـربح والأسـعار المحـددة  74دينار جزائري)
، أو قــام بـأي ممارسـة أو منـاورة يرمـي مــن 75ريع المعمـول بـهأو المسـقفة أو التـي تمـت المصـادقة عليهــا وفقـا للتشـ

خلالها إلى التصريح المزيف لأسعار التكلفة، بهدف التـأثير علـى هـامش الـربح وأسـعار السـلع والخـدمات المحـددة 
الممارسات التي ترمـي لإخفـاء الزيـادة غيـر الشـرعية للأسـعار أو عـدم تجسـيد أثـر الانخفـاض  ،أو التي تم تسقيفها

مســـجل لتكـــاليف إنتـــاج، اســـتيراد وتوزيـــع ســـلعة علـــى أســـعار البيـــع والإبقـــاء علـــى ســـعرها المرتفـــع، بتشـــجيع أي ال
  .76غموض للأسعار والمضاربة في السوق

  عةو شر مالأفعال التي تندرج أو تعد مضاربة غير مرتكبي العقوبات المقررة ضد  -ثانيا
المشـروعة، نجـد المشـرع أقـر عقوبـة تقـدر بسـتة المتعلق بمكافحة المضاربة غيـر  15-21لقانون قبل سن ا

ـــار جزائـــري 200 000إلـــى  20 000أشـــهر إلـــى خمـــس ســـنوات وغرامـــة مـــن  قـــانون  بمقتضـــىفـــي  وهـــذا 77دين
العقوبــــات  إلا أن المشــــرع قــــد اســــتحدث عقوبــــات تمتــــاز بنــــوع مــــن الخصوصــــية وهــــذا بــــالنظر لخطــــورة الأفعــــال 

 174 و173، 172استبدل العقوبات التي كانت مقررة ضـمن المـواد وانعكاسها السلبي على القدرة الشرائية حيث 
بهـدف ردع أي تلاعـب يهـدد الأمـن الغـذائي والـذي  15-21من قانون العقوبات بعقوبات مشددة بموجب القـانون 

يؤدي لخلق ندرة في المواد الأساسية للاستهلاك ومن ثم رفع أسعارها بـثمن أعلـى مـن سـعرها الحقيقـي فـي السـوق 
تشمل كـل مـن الزيـت، السـكر، الحليـب، وكـذا  خاصة إذا مست الممارسات المواد المدعمة من طرف الدولة والتي

  الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة، إضافة للخضر والبن أو المواد الصيدلانية، الفواكه، مواد الوقود وغيرها.

                                                            
  .334، ص 2024أوهابية عبد االله، شرح قانون العقوبات، الطبعة الثالثة، بيت الأفكار، الجزائر،  73
، المحـــدد للقواعـــد المطبقـــة علـــى الممارســـات 02-04مـــن القـــانون رقـــم  36المعدلـــة للمـــادة  06-10مـــن القـــانون رقـــم  07المـــادة  74

  التجارية، معدل ومتمم.
  ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.02-04من القانون  22المعدلة للمادة  06-10من القانون رقم  04المادة  75
  ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.02-04من القانون  23المعدلة للمادة  06-10من القانون رقم  06 المادة 76
، الصـادر 49عـدد ون العقوبـات، ج.ر، يتضـمن قـان1966جـوان08، المـؤرخ فـي 156-66(الملغاة) مـن الأمـر رقـم  172المادة  77

  ، معدل ومتمم.1966ن جوا 11 بتاريخ
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عقوبــات لحمايــة المســتهلك والســوق، إذ أقــر عقوبــة أحكامــا تتضــمن  إضــافة إلــى مــا ســبق ذكــره ســن المشــرع
  .78دينار جزائري 2 000 000إلى  1 000 000وغرامة من سنوات  10إلى  3الحبس من 

سـنة أمـا  20إلـى  10أما في حالة شمل الرفع المواد المذكورة سابقا، فـإن العقوبـة تشـدد لتكـون الحـبس مـن 
، أمــا إذا تــم ارتكــاب أفعــال المضــاربة غيــر 79دج 10 000 000إلــى  2 000 000بالنســبة للغرامــة فترفــع مــن 

الاستثنائية أو عند ظهور أزمة صحية، كمـا هـو الحـال فـي جائحـة كورونـا أو عنـد حـدوث المشروعة في الحالات 
مــن ســنة وغرامــة ماليــة  30إلــى  20كارثــة طبيعيــة كــالزلازل أو الفيضــان فهنــا تصــل العقوبــة للســجن المؤقــت مــن 

  .80دج 20 000 000إلى  10 000 000
علــــى المــــواد ذات الاســــتهلاك الواســــع أمــــا إذا تمــــت الأفعــــال مــــن قبــــل جماعــــة إجراميــــة منظمــــة ووقعــــت 

  .81ك، فإن العقوبة ترفع لسجن المؤبدللمستهل
 حيـث 82عليهـا فـي قـانون العقوبـات نـصّ أما بالنسـبة للشـخص المعنـوي فـإن المشـرع أقـر لـه العقوبـات التـي 

القــانون صــراحة  قاعـدة مفادهــا أن الشــخص المعنـوي لا يمكــن أن يكـون مســؤولا جزائيــا إلا إذا نـصّ  المشــرعوضـع 
  .83على ذلك

أيــن أصــبحت هــذه  ممــا ســبق، فــإن الهــدف مــن تشــديد العقوبــات هــو حمايــة المصــالح الاقتصــادية للمســتهلك
اللامعقـول فـي الأسـعار مـن أجـل العمـل علـى الاسـتقرار الاقتصـادي مـن  رتفـاعلااالحماية ضرورة ملحة، فـي ظـل 

جهــة وضــرب بيــد مــن حديــد كــل مــن تســول لــه نفســه التلاعــب بــأي شــكل مــن أشــكال الممارســات غيــر المشــروعة 
  الماسة بالأمن الاجتماعي والغذائي للمواطن ومجابهة الرفع غير المبرر للسعر خاصة المواد الضرورية.

  شرائية: دور العقوبات التكميلية في تحقيق الردع للأفعال الماسة بالقدرة الالفرع الثاني
الماسـة  وضع المشرع عقوبات أخرى تكميلية إلى جانب العقوبات الأصلية لمجابهـة كـل أشـكال الممارسـات

والمنـع مـن التي باتت تؤرق كاهل المستهلك. إذ تجسدت هذه العقوبات في الغلق المؤقت للمحل و السوق باستقرار 
الجهــة القضــائية فــي حالــة  إلــى تمكــين إضــافة ،نيــةال ن) ســنة دون الإخــلال بحقــوق الغيــر حســ01اســتغلاله لمــدة (

                                                            
  ، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.15-21من القانون رقم  12المادة  78
  ، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.15-21من القانون رقم  13المادة  79
  ، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.15-21من القانون  14المادة  80
  ، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.15-21من القانون رقم  15المادة  81
ـــة والجماعـــات المحليـــة 156-66مكـــرر مـــن الأمـــر رقـــم  51تـــنص المـــادة  82 ، المتعلـــق بقـــانون العقوبـــات علـــى "...باســـتثناء الدول

الجــرائم التــي ترتكــب لحســابه مــن طــرف  والأشــخاص المعنويــة الخاضــعة للقــانون العــام، يكــون الشــخص المعنــوي مســؤولا جزائيــا عــن
  أجهزته أو ممثليه القانونيين أو الحائزين على تفويض سلطات، عندما ينص القانون على ذلك".

  .335أوهابية عبد االله، مرجع سابق، ص  83
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التـي تـم اسـتعمالها الوسـائل محـل الجريمـة و الحكم بالإدانة بالشطب من السجل التجاري، ضـف إلـى ذلـك مصـادرة 
  الأموال المتحصل عليها.كذا و الجريمة في ارتكاب 

فـي الأمـاكن التـي بينهـا  أو تعليقه جريدة أو أكثرأو مستخرج منه في إلى جانب نشر الحكم وتعليقه بأكمله 
  الأفعال التي تؤدي إلى الرفع في الأسعار دون وجود مبرر لذلك. لما لهذا من أثر على سمعة مرتكبي 

كانــت واقعــة علــى الشــخص أو ن العقوبــات التكميليــة عقوبــات فعالــة ســواء أيلاحــظ  فمــن خــلال مــا تقــدم،
الــدور الــذي تلعبــه المصــادرة الجزائيــة كعقوبــة تكميليــة لمــا تعــود بــه مــن نفــع علــى  ناهيــك عــن ،نشــاطه فتحــدّ منــه
  الخزينة العمومية.

العــون الاقتصــادي بــالنواهي المنصــوص عليهــا فــي القــوانين مــا هــي إلا التزامــات مــن شــأنها تحقيــق  لتزامافــ
ينعكس علــى ســافية الممارســات التجاريــة بــين الأعــوان الاقتصــاديين علــى حــد ســواء، ممــا العدالــة وكــذا نزاهــة وشــف

  استقرار السوق.
وعليـــه مـــا يمكـــن قولـــه، أن اعتمـــاد المشـــرع علـــى عقوبـــات تمتـــاز بالشـــدة وأن صـــرامته فـــي تطبيقهـــا ســـمح 

مسـاس بالقـدرة الشـرائية بالقضاء على العديد مـن الأفعـال غيـر المشـروعة التـي تـؤدي إلـى رفـع الأسـعار ومـن ثـم ال
  للمستهلك.
  خاتمة

أنّ المشـرع قـد  نجـدأسـعار السـلع،  رتفـاعاو ممارسـات غيـر المشـروعة فـي السـوق لل الكبيـر نتشارلاافي ظل 
تبنــاه الدســتور ضــمن المبــادئ المكرســة فــي  أنترتكــز عليــه المنافســة بعــد  أساســيتبنــى مبــدأ حريــة الأســعار كمبــدأ 

للقواعـــد المطبقـــة علـــى الممارســـات التجاريـــة وكـــذا القـــوانين  ةمنهـــا المحـــدد الأخـــرىلـــى جانـــب القـــوانين إنصوصـــه 
 الإنصـافالمتعلقة بالمنافسة، شرط أنّ يمارس في إطار القواعد والتشريع المعمـول بـه وكـذا وفـق مـا تطلبـه قواعـد 

تفرضها ظـروف السـوق  تأصبحده لوجود ضرورة حتمية يهذا المبدأ على إطلاقه إذ تم تقي نه لم يبقأ إلاوالنزاهة 
لذلك  تدخل المشـرع لبسـط الحمايـة عـن طريـق  ،ستقرارهاسية تؤدي لزعزعته وضرب يوما يشوبه من ممارسات تدل

بموجـــب القـــانون المتعلـــق بالمضـــاربة وغيرهـــا مـــن القـــوانين  يـــةردعبآليـــات العمـــل بهـــذا المبـــدأ وكـــذا التـــدخل  ديـــتقي
  الوطني. قتصادلاواالخاصة لحماية المستهلك 

وعليــه كإجابــة علــى إشــكالية الدراســة فإنــه وبــالرغم مــن الترســانة القانونيــة التــي وضــعها المشــرع فــي ســبيل 
خاصـــة فـــي جانبهـــا  الســـوق حمايـــة القـــدرة الشـــرائية للمســـتهلك وضـــبط الممارســـات التجاريـــة وتنظـــيم المنافســـة فـــي

إلـــى التفعيـــل والتطبيـــق الصـــارم للنصـــوص ه الحمايـــة تحتـــاج المتعلـــق بالأســـعار، إلاّ أنّـــه مـــن الناحيـــة الواقعيـــة هـــذ
للحـد مـن التلاعـب  أكثـرتكاثف الجهود لبسط رقابة كما يقتضي  ،والقضائي يالقانونية سواء على المستوى التنفيذ

  بالأسعار والندرة التي تشمل المواد الغذائية للمواطن.
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  وعليه تم التوصل إلى النتائج التالية:
ة على سبيل الحصـر منهـا تحديـد السـعر، التسـقيف، حددالم الآلياتتتدخل الدولة لتقيد الأسعار بموجب  -

 المضاربة غير المشروعة. أشكالومكافحة احتكار السلع ومجابهة كل  الأسعارالتصديق بهدف تثبيت استقرار 
تنـدرج ضـمن الزيـادة غيـر الشـرعية التـي  اتممارسـالتشديد المشـرع وصـرامته فـي تطبيـق العقوبـات ضـد  -
خطيــرة علــى النظــام العــام الاقتصــادي  هــاعتبار لامشــروعة مــا هــو إلا المضــاربة غيــر مــن قبيــل التعــد  أوللأســعار 

 ، بالإضافة لكونها تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك.ةلدولل
 : وعليه تم التوصل للاقتراحات التالية -
ـــة مكلفـــة بضـــبط ســـوق المنافســـة  - ـــاره هيئ ـــة تقنـــين  وإشـــراكهإعـــادة تفعيـــل دور مجلـــس المنافســـة باعتب فـــي عملي

 .الأسعار
 .لتجسيد فعالية الرقابة في السوقوقمع الغش ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية والمصالح المكلفة بالرقابة  -
ق شفافية في الأسعار والتي عن طريقها يمكن توضيح وسيلة من شأنها تحقي عتبارهاابتوسيع التعامل بالفاتورة  -

 .للأسعار ارتفاعلأي  تصديلسلع المقدمة للالسعر الحقيقي ل
 غير مبرر للأسعار. ارتفاععن أي ندرة أو ضرورة توعية ونشر ثقافة التبليغ لدى المواطن  -
شأنها المساس بالقدرة  ضرورة تحسيس وإعلام التجار بمدى خطورة العقوبات المقررة ضد الأفعال التي من -

 الشرائية للمستهلك.
 رقمنة السوق وربط الأسعار بالمنصات الرقمية الرسمية. -

  
  
  
 

 


